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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا جوابٌ على بعض الأسئلة الواردة من 
بعض المسلمين ضمن سلسلة إرشاد السائل إلى جواب المسائلء نسأل الله التوفيق 
والسداك وتستمد منه العون والرشاد. 


س١‏ : مسا حكدم العمسل عند الكافر؟ ومسا حكسم العمل ني المؤسسسات 
الطافوتية ؟ 
تقول أن هناك فرق بين العمل في المؤسسات الطاغوتية والعمل عند الكافر 
وهذا تفصيله: 


4# فالعفل عند الكافر أو معه: بأجرة أويعقد شراكة الأضل فيه الإباحة 
وذلك للنصوص الواردة في جواز التجارة مع الكافر ومنها الإجارة والشراكة 
والرهن والوديعة ونحوها كبناء جدارء أو شركة في سلعة مباحة أو أداء وديعة 


أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة. ويدل على هذا الأصل أن النمي كَقِلُْ مات 


0 .ا الله ء ۰ ااه - 2 ا‎ ۰ N |= E 
ودرعه مرهونة عند بهودي بثلاثين صاعا من شعير!'!ء ومؤاجرته َيه رَجُلا مِنْ‎ 


بني الدِيلٍِ وكان على دين قومه ليدل به إلى المدينة!'!. وعامل هود خيبر على 


'! كماروي عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عَْمَاء قَالَتْ: «نُوْقّ رَسُول الله َه وَدِرْعْهُ مَرَهُونَةٌ عِنْدَ يَمُودِي بِتَلآئِينَ صَاعًَا مِنْ شَعِيرِ» رواه 
البخاري برقم 5515 

1 روى البخاري تحت باب استئجار المشركين عند الضرورة برقم 5 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْمَا: " 
وَاسْتَأَجَرَ لني يي وأبُو بكر رَجُلَّا مِنْ بَمي الدِيلٍ ثُمَّ مِنْ بغي عَبّْدٍ بْنِ عَدِي هَادِيًا خِرِبنًا - الخِرّبتُ: المَاهِرُ بالهِدَايَةِ -قَدْ 
عَمَسَ يَمِينَ جلف في آل العَاص بْنِ وَائِلِء وَمُوَعَلَى دِينٍ كُمَارٍ فُرَئْشِء فَأُمِنَاهُ قَدَقَعَا إِلَيْهِ يَاحِلَتَهمَاء وَوَاعَدَاهُ عَارَنَوْرٍ 
بَعْدَ ثلاث لَيَالٍء فَأَنَاهُمَا بِرَاحِلَتَهِمَا صَّبِيحَة لَيَالٍ نَلآَثْء فَازْتَحَلاَوَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرْ بْنُ فُيَهْرَة وَالدَلِيلُ الدَّلِي فَأَحَدَ 
يهم ا سْفَل مَك وَهُوَ طَرِيقٌ السَّاحِلٍ» 

1" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ وَسُولِ الله [» «أَنَهُ دَق إل ود حَيْبرَتَخْلَ خَْبْرَوَأَرْضَهَاء عَلَى أَنْ يَحْتَمِلُوهَا مِنْ أمْوَالِيِْ» وَلِرَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ تَمَرِهَا» رواه مسلم برقم ١همه١‏ 


إرشاد السائل 44١‏ - 


بن أبي طالب دة قال: " لما خرج رسول الله #5 إلى المدينة في البجرة ‏ 
أمرني ان أقيم بعده حتمى أؤدي ودائع كانت عنده للناس»)!'!, والودائع من 
جملة العقود فأداها النمي مَلِةِ لأهل مكة من المشركينء ويدل عليه كذلك ما 
ورد في حديث خب بن عُجْرَةَ قال: أَنَئْتُ المي بط يَوْمَاء فَرَآَيْثُهُ مُتَعََرَا قال: 
قُلْتُ: بابي الك فى ع ل راك EL‏ 
ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاثِ» قال: فَذَهَبْتْ فَإِذَا ودي يَسْقِي بلا لَه فَسَقَيْتُ لَه عَلَى 


كل دلو تَمرَةٌ. فَجَمَعْتْ تَمْرَاء فَأَتَنْتُ به اللي َل فَقَالَ: «مِن أَيْنَ لَكَ يا كَمْبْ؟» 


5 
ءَ 


E,‏ فَقَالَ المي بجا «أَتُجِبُمي يَاكَمْبُْ»». قُلْتُ: ياي انيه تَء نَعَمْ» 
الحديث!". 

ويستثنى من هذا الأصل ما كان من عمل المسلم عند الكافر متضمناً 
للها اهت على حمات الدين فخلا عن فض أضدل الولاء ولا أو كان 
العمل ى ذاته غير مشروع أو كان المسلم في موضع إذلال وسخرية واستهزاء 
فلا يجوز العمل عنده لما فيه من تعظيم الكافر وقد أذله الله وأخزاه وتحقدر 
المسلم وقد أعزه الله وأعلاه. كما قال تعالى # حى يعطوأ الْجِزَيّة عن ير وهم 
صَعْرُورتَ # [التوبة ۲۹]ء أماإذا خلا من ذلك فهو معاملة جائزة أو إجارة 
مباحة إذا سلم أصل الولاء والبراء واجتنبت المحاذير التي سلف ذكرها وما 
يأني بيانه من الخضوع والانقياد للقوانين واللوائح الوضعية. 


'] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (77/7) 
"ا رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۷٠٠١١‏ 
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للعمل فها إلا بشرط القبول بهذه القوانين والالقزام ببنود ها المي لا تخلو من 
قوانين تصادم ما أنزل الله تعالى من تحريم الحرام وتحليل الحلال. فالدخول 
وهو معفى العبادة له حيث أن الطاعة اا١‏ حق خالصٌ لله علا كما سبق بيانه 
بأدلته في غير ما موضع في كتبنا!"! 

فعندماتكون شريعة ونظام عام ومكلفون أو مخاطبون بهذا التكليف 
داخلين تحت أحكامه وهم الموظفون -لابد من النظر إلى الشارع أو المكّف 
قبل النظر إلى الشريعة أو التكليف» فإذا كان الشارع هو الله جل جلاله 
فيكون التكليف هو السمع والوي ويكون القبول والالقزام والاستسلام لشرع 
الله هو الإسلامء وأما إذا كان الشارع أو المكلّف غير الله عز وجل فلا يقبل 
منه أي تكليف أو تشريع ... ومن قبل تكليفاً واحدا من هؤلاء المشرعين فهو 
كافر بالله العظيم» فالعمل في المؤسسات الطاغوتية ‏ بقطع النظر أن كانت 
مدنية أو عسكرية ‏ التي تلزم العاملين بشريعة وقوانين عمل طاغوتية هو كفر 
التشريع وهو ظاهر من ينخرط داخل مؤسسات الطاغوت. فلا يدخلها للعمل 
لماء فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات العلمانية طائعين منقادين لها 
تجري علهم أحكامها اختياراًء وهم يعلمون سلفاً أن لهذه المؤسسات شرائع 
ال والطاعة هي: امتثال الأوامر واجتناب النواهي على جهة الاختيارء ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا 
يكون إلا عن قولء قال أبو العباس:وَلَا تَكُونُ الطَاعَة إلا عَنْ أَمْرِكَمَا أنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إلا عن قَوْلٍ يُقَالأَمَرَهُ 
فَأطَّاع وَقَالَ ابن فارس إِذَا مَضَى لأَمره فَقَدْ أَطَاعَهُ إطَاعَة وَإِذَا وَاقَمَهُ فَمَدْ طَاوَعَة" المصباح المنهر في غريب الشرح 
الكبير؟/./* 


وقال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع مراد الأمر" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز 001/١‏ وقال الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعا: التعريفات ٠١/١‏ 
وعَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيانَ قول اللَّهِ: ل وَأْطعنًا )قال أَقَرُوا لِنَّهِ أَنْ يُطِيمُوهُ في أَمْرهِ ويه " تفسير ابن أبي حاتم برقم 
لاع ١‏ 
وقال العز بن عبد السلام" وَتَقَرَّدَ الْإلَهُ بالطّاععة لاختِصّاصه بنعم الْإِنْشَاءٍ وَالإِنِمَاءٍ وَالتَغَذِيَة وَالْإِصِلاح الدّييَ 
وَالدَّنْيَويَ قَمَا مِنْ خَيْرٍ إلا هُوَ جَالِبُهُء وَمَا مِنْ ضَيْرٍ إلا هُوَ سَالِبُهُ" قواعد الأحكام ٠١۸/۲‏ 
7 انظر كتاب الهداية 

5 
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وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة العاملين في هذه المؤسسات,. ويُلزمون 
بها ويخض عون لهاء ويعلمون كذلك أن من سَّنَّ هذه التشريعات وقرر هذه 
اللوائح طائفة من البشر لم ممتدوا بهدي الله»ء ولم يردوا أمرهم إلى شريعة 
الله؛ وإانما مردهم إلى الأهواء والمصالح التي قد تتفق أحياناً مع شريعة الله 
وكثيرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية الله. فيم بدخولهم في هذه 
المؤسسات قد عقدوا معبا عقوداً فما دلالة ظاهرة على قبولهم للتكليف 
ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في أمرهم ونهههم, 
فيهؤلاء ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم. 


ولتوضيح المسألة أكثر نقول أن المؤسسات الطاغوتية بشكل عام لها 
إدارات تقوم بفرض قوانين داخلية ولوائح عامة على جميع الموظفين» فلا 
يسوغ لهم مخالفتها ويجب علهم متابعتها والخضوع لبنودها جملة وتفصيلاً ... 
ولا يتم الدخول والشروع في العمل بها إلا بعد الموافقة على ذلك بين الراغبين 
في العمل من جهة وبين الإدارة المكلفة بتنظيم شؤون المنخرطين فها من 
جهة أخرى ... حي ث لا يُقبل بأي شخص داخلها لا يلقزم ببنود نظام هذه 
المؤسسة المي لا تخلوا من توجهات وقوانين تتعارض مع الشريعة الغراء من 
كفر وشرك وفواحش ومنكرات» والمسلم يخضع لأمر الله وحده دونما سواه 
ويتلقى منه الأمر والنمي والحكم والتشريع وهذا ينافيه الخضوع لنظام وضعي 
من سيقو البشر معالف ر الله تال 


س ۲: ما حكم بيج المخدرات للمشركين؟ 
نقول أنَّ الاتفاق واقع على حكم المخدرات وأنها ملحقة بالخمر لجامع الإسكار 
المنصوص عليه في حديث عَائْضَةَء قالّث: سيل رَس ول الله بي عن البثع, 


0 
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فَقَال: كك شراب أَسْكَرَفَيْوَحَرَائ1!", واذا تبين أن المخدرات من جملة 


تحريمه في كتاب الله وسنة رسول الله وَل هو المنع والتحريم كما ورد من 


حديث ابن عباس أن النمي َه قال «إِنّ الذِي حَرَمَ شزا حَرَّمَ بَيْعَمَاء!'!. 
وأوضح من ذلك في الدلالة حديث جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَْهُمَاء أَنَّهُ: 
سَمعَ يَسُولَ الله مي يَفُولُ عام القتح وَهُوَبِمَكَة: «إِنَّ الله وَوَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ 
الخَمْرء وَالمَيْتَة وَا! خازير وَالأَمْ تام»» فقي ل: يا رَسُول اللّهء أرَأيْتَ شخوم 
المَيْتَةِء فَإِمَمَايُطُلَى با السُفْنُء وَيُدْهَنُ ا الجُلُودُء وَيَسْتَصُْبعٌ ا النَامِنْ؟ 
فَقَالَ:«لآء هُوَّحَرَامٌ» ثُمَ قال رول اللّه َيه عِنْدَ ذَلِكَ: «قاتلَ اللَّهُ الود ان 
الله لَمَاحَيَمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَيَاعُوهُ فَأَكَلُوا نَمَنَهُ1!. وفيه أن ماحرم 


قال: قال رش ول الله كه «لَعَنَ الله الود حُرَمَتْ عَلَهِمْ الشُّحُومْ قَبَاعُوهَا: 
كو ناتا إن الله إا حرم َيْنَا حرم تنه 


وإذا تبين من النصوص حرمة الخمر وبيعها ويشمل ذلك ما كان في حكمها 
من المخدرات والمسكرات» يبقى معنا حكم بيعها إلى المشركينء ونقول أن ما 
شرع في الإسلام من المعاملات بين المسلمين بعضهم من بعض فهو مشروع 
في ما بين المسلمين والمشركينء فلا يجوز معاملتهم بالربا أو خيانتهم في 
أموالهم بعد أمانهم أو العقد على ماخُرّم علينا ثمنه. قال تعالى: ١‏ يَأيّهَا 


الل اموا وفوا ق #المائدة »]١‏ عن مومى بن عبيدة. عن أخيه عبد 


أ رواه مسلم برقم ۲۰۰۱ 

"ا رواه مسلم برقم ١019‏ 

ل'ارواه البخاري برقم ١١7”‏ ومسلم برقم ١5/١‏ 
كا رواه ابن الجعد في مسنده برقم 717١19‏ 
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الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عُقدة الأيمانء وعُقدة النكاح. وعقدة 
العهدء وعقدةالبيع. وعقدة الجلفب»1!, عن ابن عَبّاس أ قال: أَرَادَ 
بِالْعْقُودِ: ما أحل الله وَحرم: وفرض وحد»". والأمر بالوفاء في العقود عام 
فيشمل ما كان من العقود مع المسلمين أو مع المشركين. 

ومن الآثار في ذلك ما روي عَنْ سُوَيِدٍ بْن غَمَلَةَ قال: بَلَعَ عْمَرَبْنَ الْخَطَّاب أَنَّ 
نَاسَايَأَحْدُونَ الجزيَة مِنَ الْخَنَازِيرِ وَقَامَ بلا فَمَالَ:إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ: فَمَالَ 
ع فقوا او بیع اء" فالاو القاسم بن سلام: يُرِيِدٌ أن 
الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَأحُْدُونَ مِنْ أفل الذّمَةِ الْخَمْرَوالخازيرء مِنْ جزيّة روسيم وَخَرَاجٍ 
أَرَضهم» بِقِيمتهاء تُمَيَتَوَلَ الْمُسْلِمُونَ بَيْعَمَافَمَدَا الَّذِي أَنْكَرَهُ بال وى عَنْهُ عْمَرُ 
م ركص لَمُْمْ أنْ يَأَحُدُوا ذَلِكَ مِنْ أَنْمَانمَاء إِذَا گان أهل الدَمَة الْمُتَوَلِينَ لِبَيْعِمَا؛ لِأَنَ 
الْخَمْرَوَالْخَنَازِرَمَالٌ مِنْ أَمُوَالٍ أَهَلٍ الذِّمَّةء وَلَاتَكُونْ مَالَالِلْمُسْلِمِينَ"19. أقول وهذا 
صريح في نمي عمر عن أخذ الجزية من جنس الخنازير والخمر ثم تولي بيعها 
لأهل الكتاب» وهو نمي عن بيع المسلمين الخمر لأهل الكتاب لذلك قال 


1 ر و 2 
وة «لا 5ه تفعلواء وَلُوهُمْ بَيَعَهَا». 


وقال ابن قدامة:" وان دخل مسلم دار الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت 
العادة بدخول تجارنا إلمم» صار في آمانهم» وصاروا في أمان منه؛ لأن الأمان 
إذا انعقد من أحد الطرفين» انعقد من الآخرء فلا تحل خيانتهم في أموالهم, 
ولا معاملهم بالرياء لأن من حرم ماله عليك ومالك عليه» حرمت معاملته 
بالرباء كالمسلم في دار الإسلام"01. 


وقالابن حزم: " مَساله: ولا يحل بيع الخمرء لا لِمُوْمِنِء ولا لكافِر. ولا بَيْعْ 
الْخَنَازِيرٍ كَذَلِكَء ولا شَعُورهَاء ولا شيْءٍ مِنَّاء وَلا بَيْعُ صَلِيبٍء ولا صَلَمء ولا 


أ رواه الطبري برقم ١٠١9.59‏ 

تفسير السمعاني 0/۲ 

رواه أبو عبيد في الأموال برقم ٠١۸‏ 
“ا الأموال ٦۳/١‏ 

٠١۳/٤ الكافي‎ !“ 
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مي 3 ولا دم إلا الم 0 ]2 ET‏ وو شد ده لال ا ٤‏ وملک ر نْبَاعَ مِنْ الى رم 
الَّذِي ذَكَرْنَا شَيْنَا فس أَبَدَا. وَرُوّيتَا مِنْ طَريق مُسْلِم نا أَبُو كُرَبْب نا أَيُو مُعَاوِيَةَ 
ف و عه و ر ۶ امي A‏ لوج a‏ د E‏ 

عَنْ مُسْلِمِ هو أبُو الضتّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَة آم المُؤْمِنِينَ «خَرَجَ رَسُولُ 


الله كَل إلى الْمَسْجِدٍ فَحَرَّمَ اليَجَارَةَ في الْخَمْرِ»ه -ثم قال فَوَجَب الْحُكُمْ عَلَى 


ا ی الإشلام, أَحَبُوا أَمْ كَرِهُوا. وَمَنْ أَجَارَ لَّهُمْ 
بنع الح ر ظاهرا وء ها كَذَلِكَه وملك ا عَلاية وملك الت ازير كلك 
ممن دة برَعْمه4» وَصَّدَقَهُمْ في ذَلِكَ: لَزْمَةُ أَنْ رُم أَنْ يُقِيمُوا شَرَائْعَُمْ 
في بَيْع مَنْ زَنَى مِنْ التَصَارَى الْأَخْرَارِ وَخِصَاءِ الْقِسَيِسٍ إِذَا زَنَىء وَقَثْلٍ مَنْ يَرَؤْنَ 
قَثْلَهُ وَهُمْ لا يَفْعَلُونَ دَلِكَ فَظَبَرَ تَتَاقُضِهُمْ 

وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: إِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًا بأَنْ يَشْئَرِيَ لَه خَمْرَا: جَارَ ذَلِكَ وَهَذِهِ 
مِنْ شُنْعِهِ التي نَحُودْ بآللّهِ مِنْ ملا" 


ا 


وقال ابن جزي:" لا يحل لمُسلم بيع الخمرإلى مُسلم وَلَا كَافِر وَلَا بيع الْعِتَب 
لمن يغمل مِنْهُ الخمر قإن عفر على الخمر الْمَبيعحة كسرت وَنقض البيع وَإن 
كَانَ المُشْكَرِي لم يذفع الثمن سقط عَنة وان كَانَ قد دفعه رد إِلَيْه وَقيل 
يقصَّدّق به وَإن أسلم الْكَافِر وَعِنْده خمر أراقها وَإن أسلم وَعِنْدهِ ثمن خمر 
فلا بَأس به" 


نقول أنّه يجوز الحلف بأسماء الله وصفاته» والقرآن كلام الله غير مخلوق 
وهو صفة من صفاته تبارك وتعالى» فالقسم بالقرآن الكريم أو بالمصحف 
جائز وتنعقد اليمين به» وتلزمه الكقارة إن حنث بيمينه. مع ضرورة انعقاد 
نيّة الحالف في نفسه على أن مقصوده كلام اريت ولا ابن قدامة في 
المغمي: فصل وَإِنْ نْحَلَّف بِالْمُْضْحَفيء الْعََدَتْ يَمينُة. وَكَانَ قَتَادَةُ يَحِْفٌ 
بِالْمْضْحَف. وَلَمْ يَكْرَه ذَلِكَ إِمَامُنَاء وَاسْحَاقَ؛ لن الخالفت بِالْمُْضْحَف إِنَّمَا 


['! المحلى ٤۹۲/۷‏ 
" القوانين الفقبية" ص .١١7‏ 
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ف الكلف ِالْمَكْتُوبٍ فيه. وان فَإِنَّهُ بَيْنَ دفي يالْمُْضْحَفٍ بإِجِماع 
الْمُسْلِمِينَ"1. 


س > ما حكم جماع الزوجة من الدبر؟ 

نقول وبالله التوفيق أنه يحرم وطء المرأة في دبرها وهو قول أكثر السلف› 
قال ابن قدامة: "ولا يَجِلٌ وَطءٌ الرَّوْجَة في الدَبْرِء في قول اثر اهل الْعِلْم؛ مِنْهُمْ 
علي وَعَبْدُ اللَّهِء وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَابْنُ عَبَّاِء وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرو وَأَبُو هُرَيْرَة. 
به قال سَعِيدُ ُن الْمُسَيِبِء وَأَبُو بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء وَمُجَاهِدٌء وَعِكْرِمَةُ 
وَالشَافِعِي وَأصْحَابُ الرّأيء وَابْنُ الْمُْذِرٍ"1 


عرو 


والأصل في ذلك قوله تعالى# ضَاوْكُمَ حَرَتُ لحم فَأَنُوأ حرثكم أ شِع #[البقرة 


17]: ووّجة الدّلالة أن الحرث هو موضِغ الولدٍء فإِنَّ الخَرثَ محل الرس 
والرّرع. وجاء في تفسير الآية أن ذلك في صمام واحد وهو موطن الحرث سواء 
كان من جهة القبل أو من جهة الدبرء كما ورد عن جابرٍ بن عبدٍ الله رضي 


الله عهماء: أن وة كانت تقول إذا أت المرأةٌ من ذُبُرها في فَبُلِهاء ثم 
حملت »كان ولّدها أحول. قال: فأنزت :# نساؤكم حَرَتٌ لَكُمْ فَأَنُوأ حر کہ أن 
شِع شن 4 > وفي رواية:«إن شاء مُجَبّية > وان شاء غير مَجَبّيةء غه بر أن ذلك في 


صمام واحجب»!"! > فقوله: : « غاد مرَّأنََ ذلك في صمام واجد»» أي ثقب واحدء 


والمرادُ به القُبُلُء وفي توقيف النمي كا إيّاهم في وَطءٍ امرأته في القبل إعلامٌ 


[' المغني ٠.٥/۹‏ 
”| المغني ۲۹۷/۷ 
ل'ارواه مسلم برقم ١5760‏ 
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ونه | الجا يقوف <لادلمة 06 يدض هات العبدل تاق 5 جهو السديق 
فيه . 


و و ٤‏ 


صد 
ويدل على الحرمة قوله تعالى: #وَيَسَلُوتَلك عن الْمَحِيضٍ قل هو أذى فاعترلوا 
ص 28 صد کر رد ور َه بن ا ا دعو و 5 
النساءَ فى المجيض وَلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرّن فاتوهررى من حيث 


يجي ص ہےر ىر و 


مركم لَه إن آله حب الَوبيينَ وشحب الْمْتَطَهَريتَ #[البقرة۲١۲]»‏ ووجه الدلالة 


أنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرَّمَ الوّطءً في المَّرجَ عند المحيض لأجلٍ 
الأذى» فالدبُّرُ أولى بالتّحريم لأنّه أعظَّم أذَىء فحرّم الله تعالى الفرج حال 
الحيض لأجل النجاسة العارضةء فأولى أن يُحرّم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. 


و < و٤‏ 


صد 
4 3 و 0“ i aE‏ 1 9 0 8 1 لس و 
وقوله تال # ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرّن فاتوهرى من حيث امركم 


لله يدل أيضاً على تحريم إتيان دبر الزوجة»ء إذ لو كان مباحا لكان للزوج أن 
ينكح زوجته في دبرها حال حيضهاء ولكن الله منع الزوج أن يقرب زوجته 


رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: «اصْنَعُوا كَل َيءٍ إلا اليَكَاحَ»1١]‏ 
وقوله تعالى # فَأَنُوه مِنْ حَيْتْ أمركم آله * أي: من القبل لا من الدبرء كما 


ورد في تفسير السلف عن مجاهد قالء قال ابن عباس في قوله:« فأتوهن من 


حيث أمركم الله". قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهنٌ»!"!. 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وابراهيم النخعي قالوا: في الفرج لا 
تعدوه إلى غيره. فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدّى»!". 


رواه مسلم برقم ۳۰۲ 
ل" رواه الطبري ٤۲۷۷‏ 
ل'] رواه الطبري برقم ٤۲۷۸‏ 


١١ 
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ص 


وقوله: ِن آله ِبُ آلو بين وب الْمْتَطَهْربت # قال ابن كثير" إن الله 


2 2 2 2 8 به ه رن “اله ت ای ر ا ر ا ا 
1 يجب التوابينَ اي ممن الذنب وان تكرَّرَ غِْشْيانه ود تحت ا مَتطبّرين أ 


الْمُتَعَرْهِينَ عن الْأَقَذَارِ وَالْآنَى TT‏ الحاف يْضٍ أو في غار 
الا 


وجاءت أحاديث كثيرة في السنة في تحريم إتيان المرأة في الدبر فما الحسن 


وما يُعتضد به" رواهاعن رسول الله َة اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفةء 


771/١ تفسير بن كثير‎ |'١ 

3" ومما جاء في ذلك من الآثار : 

8# في سُنَنِ أبي داود عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: قال رَسُول الله يَِ:«مَلْحُونٌ مَنْ أَنَى الْمَرْأَةَ في دُبُرِهَا» » وَفي لَفْظٍ لأحمد وَابْنِ 
مَاجَهُ: «لَا يَنُظْرُ الله إل رَجُلٍِ جَامَعَ امْرَاَتَهُ في دُبْرهَا». 

8 وفي لظ لِليَرَمِذِيَ وأحمد: «مَنْ أَنَى حَائِضًا أو اهْرََةً في دُبْرهَا اؤ گاهئاء قَصَّدَّقَهُ ققد كَمَرَيمَا ازل عَلَى مُحَمّدٍ- 
8# وني لَفْظٍ للبهقي: «مَنْ أَنَى شَيْنَا مِنَ الرَجَالٍ وَالنَسَاءِ في الْأَدْبَارٍ فَمَدْ كَفََه . 

6 وَفِي " م 7 مُصَنَّفِ وكيع ": حَدَّنَني زمعة بن صالح. عَنِ ابن طاووس» عَنْ أبيهء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عبد الله بن 
يزيد قال: قال عُمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ - رضي الله عَنْهُ - قال رَسُولٌ الله - صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ الله لا يَسْتَحْي مِنَ 
الْحَقّء (<لا تاوا اليّسَاءَ في أَعْجَازِِنَ») . وَقَالَ مَرَهَ " «في أَدْبَارِنَ» ". 

##وفي الترمذي: عَنْ علي بن طلق» قال: قال وَسُولُ الله يط:«لا تأثوا اليِّسَاءَ في أَعْجَازِمِنَ فَإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ 
الْحَقّ» . 

5 وَفي " الْكَامِلٍ " لابِنٍ عَدِيّ: مِنْ حَدِيثِه عَنِ المحاملي؛ عَنْ سعيد بن يحبى الأموي» قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حمزة. عَنْ 
زيد بن رفيعء عَنْ أبي عبيدةء عَنْ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ يَرْفَعْهُ: «لا تَأنُوا اليّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَ». 

و "الف اتان اتن عاي اة هرو الاجة اة شرك نكم [البفبرى ]في أناس مق الأتصتار: 
وا وَسُولَ اللَّه يل فَسَأَلُودُء فَقَالَ: «ائتها عَلَى كَل حَالٍ إِذَا كَانَ في الْمَر» . 


#8 وَفي " الْمُسْئَدٍ " أَنْضَاعَنٍ ابن عَبَاسٍِء قَالَ: جَاءَ عُمَربْنُ الطاب إلى رَسُولٍ الله بط قَقال: يَارَسُولَ اللَّهِ 
مَلَكْتُ, فََالَ: ( «وَمَا الَّذِي أَفلكَكَ؟". قال: حَوَلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ قال: فَلَمْ يَرْدَّ عَلَيْهِ شَيْئَاء فَأَوْح الله إِلَى رَسُوله: 
(نِسَاؤُْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ) [البقرة: ]١7‏ أَقْبل وَأذبزء وَانَّي الْحَيْضَة وَالدُبْره . 

وَفي الترمذي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ مَرَفُوعًا: ( «لا يَنْظْرُ الله إل رَجُلٍ أَنَى رَجُلّا أو امْرةً في الدُبُرِه) . 

أحيحة بن الجلاح؛ عَنْ خُرَنِمَةَ يِن نَابِتِء أَنَّ رَجُلَاسَأَلَ النّمِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِنْيَانِ البِّسَاءِ في أَدْبَارِهِن 
فَمَالَ:(«حَلَالٌ". فَلَمَاوَلَى دَعَاهُ فَمَال:" كَيْف قلت في أي الْحُرَْتَيْنِ أؤفي أي الْحَرْرَئَيْنِ أو في أي الْخَصْقَتَيْنِ أَمِنْ 
دبرا في قَبْلِهَا؟ فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبْرهَا في دُبْرِهَاء فاد إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَخبِي مِنَ الْحَقّء لا تَأنُوا اليّسَاءَ في أَدْبَارِنَ» ) . 


1١١ 
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كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار» ذكرها أحمد بن حنبل في 
مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم»ء وقال الطحاوي :" 
جاءت الآثار متواترة بذلك!!! . وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في 
جزء سماه " تحريم المحل المكروه". وهذه الأحاديث تصح بمجموع طرقها 
وتدل بكثرتها على أن متن التحريم له أَصِلكٌ في السنة وهو الحق المتبع 
والميتميع في المئسالة ينإذن اله ولا ينبغي لملم أن ينيع في هذه المشالة 
غ وة عا أو كلام تعمل الت الى تفده أن كرون الد يفا 
هن ال فيظا من ال ي الد 

ونقول أنه لا بأس بالتلذذ بين الأليتين من غير إيلاج» قال ابن قدامة:" ولا بَأمنَ 
بالَكَدّذِ َا بَيْنَ الأَْيَكَيْنِ مِنْ غَيْرٍ إيلاج. لِأَنّ السُّنَة إِنّمَا وَرَدَثْ بِتَحْرِيم الدَبُرِ 
ولع تود يا لع زا GG‏ سود بال فر 
ات التخريم ب" 


قال الربِيعٌ: فقيل لِلشَافِعِي فَمَا تَفُول؟ فَمَالَ عَمِي ثِقَةء وعبد الله بن علي ثِقةء وَقَذ أَنْمَى عَلَى الْأَنْصَارِيَ خَيْراء يَخْضِي 
عمرو بن الجلاح» وخزيمة 

مِمَنْ لا يْشَكُ في بِقَتِهه فَلَسْتْ أَرَخَصُ فِيه. بل انى عَنْهُ 

قال ابن القيم: 'وَمِنْ هَاهُنَا نَضَاًالْقَلَطُ عَلَى مَنْ تقل عَنه الْإِبَاحَةُ مِنَ السَلَفِ وَالْأَئَِمَةَء فَإِئَّبُمْ أَبَاحُوا أَنْ يَكُونَ الدُبُرْ 
طريًا إلى الْوَطْءِ في الْمَرجِ» قَيَطَأُ مِنَ الدَبْر لا في الدُبْرِء فَاشْنَبَة عَلَى السّامِعِ " مِنْ "ب "في ".ولم ين يما فزاء 
قَبَذَا الَّذِي أَبَاحَهُ السَلَفُ انمه فَعَلِط عَلَيِمْ الْعَالِط قبح الْعَلَّط وَأَفْحَشَهُ ۰ 

وَقَدْ قال تَعَالَ: [فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ) [البقرة: ۲۲۲] » قال مجاهد: سَأَلْتُ ابن عَبَاسٍ عَنْ قول تَمَالَ: 
(فَأَنُومُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله [البقرة: ]۲١١‏ » فَقَال تايها مِنْ حَيْث أُمِرْت أَنْ تَعتَنَمَا يني في الْحَيْضٍ. وَقَالَ علي بن 
أبي طلحة عَنْهُ يَقُولُ: في الْمَرجء وَلَا تَحْدُهُ إلى غَيْرِهِ. 

وَقَدْ دلت الْآيَهُ عَلَى كر الْوَطءٍ في دُبُرِهَا مِنْ وَجْمَيْن: أَحَدُهُمَا: أنه أَبَاحَ إِنْيَاتهَا في الْحَرْثْء وَمُوَ مَوْضِعٌ الْوَلَّدِ لا في 
الْحْثيّ الَّذِي هُوَ مَوْضِعٌ الدىء وَمَوْضِعٌ الْمَرْثِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِه:(مِنْ حَيْث أَمَرَكُمْ اللَّهُ) [البقرة: ؟؟1] الْآيَهَ قال: 
(فَأَنُوا حَرَتَكُمْ أَنَى شِثْتُمْ) [البقرة: 177] ء وَإنْيَائمَا في قَبْلها مِنْ دُبْرِهَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الآيَة أيضًَاء لِأنّهُ قال انى شَْتُمْ أَي: 
مِنْ أَيْنَ شِنْتُمْ مِنْ أَمَام أو مِنْ خَلْفٍ قال ابْنُ عَبّاسٍ: (فَأَنُوا حَرْتَكُمْ) [البقرة: ]۲٠۳‏ يَعْني: الْمَرَ. 

وَِذَاكَانَ الله حَرّمَ الْوَطْءَ في الْفَزج ِأَخْلٍ الْأَدَى الْمَارضِء فَمَا الظَّنُ بِالْحْثتٍ الذي هُوَمَحَلُالْأَنَى اللازم مَعَ زَِادَةٍ 
الْمَفْسَدَة بِالتّمَوْضٍ لإنقطاع النَّسْلٍ ا الْقَريِبَةِ جدًا مِنْ أَدْبَارٍ النّسَاءِ إلى أَدْبَارٍ الصَبْيَان. 

وَأيْضَا: فَلِلْمَرآَِ حَقْ عَلَى ارفج في الْوَطءِء وَوَطُؤُهَا في ذبُرهَا يفوت حَتَجَاء ولا يَقْضِي وَطَرَمَاء ولا يُحَصّلْ مَقْصُودَهَا. 

وَأَيْضا: فَِنَّ الدَبْرَلَمْ ييا هدا الْعَمَلِء ولم يُخْلَقْ لَه وَإنّمَا انَّذِي هْمَىَ لَه الْمَرْتُ فَالْعَادِنُونَ عَنْهُ إِلَى الدُِبُرٍ خَارِجُونَ عَنْ 
حِكْمَّة اللّه وَشَرْعِهِ جَمِيعًا" انظر زاد المعاد ۲٤٠١/٤‏ | 

)٤١/۳( شرح معاني الآثار"‎ ١١ 

”ا المغني ۲۹۷/۷ 


۳ 


إرشاد السائل 44١‏ - 


سه: طلقت زوجتى حال كنا على ملة الشرك ثم راجعتها نهل هذه الطلقة 
معتبرة بعد الإسلام؟ 


نقول أن تصحيح عقود الجاهلية لا يترتب عليه تصحيح ما وقع بعده من 
الطلاق إذا وقعت الرجعة بعد ذلك وكان العقد مستمراً بعد الإسلام» حيث 
أن الطلاق في الجاهلية لم يكن له عدد محدودء فلما جاء الإسلام صحح 
العقود ولم يعتبر عدد الطلقات التي وقعت حال الجاهلية المي قد تتجاوز 
الات إذا كان العقد متم :كما وود عن عاف قالت: كان ال اس وال 
يُطَلَّقْ امْرَآَهُ مَاشَاء أن يُطَلَقَمَاء وهي اهرَأتة إِذَا ارْتَجَعَمَا وهي في العِدَةء وَِنْ 
لآ آويك أَتَدَاء قالّث:وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قال أَطلْمُّكِء فَكُلّمَا فَمّتْ عدئك أَنْ 
تَنْقَضِي رَاجَعْتُكِء فَدَهَبَتِ الْمَوأةُ حَمّى دَخَلَسْ عَلَى عَائِضَة فَأَخْبَرْمًاء فَسَكَنَتْ 


اة حى جَاء المي لا فأخترفة فَسَكت انمي له حَمّى زل الشُرآن: « 
صل تان مسا قوفي أو تريس يخس € » قالث غائ ةة قاش أف 
اللَامنْ الطَلاَقَ مُسْتَقْبَلا مَنْ كَانَ طَلَّقَء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صلق" 

والدليل على ما ذكرنا قوله تعالى: # قل لَِّذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُعْفَرَ لَهُم 
ما قد سَلَفَ #[الأنفال ۳۸]. فإطلاق الآية للعفو شامل للطلاق ونهدم بالإسلام 


ما سبق من طلاق في حال الشرك سواء كان طلقة أو طلقتين مادام العقد 
مستمراً. قال مَالِكُ ابن أنّسٍ في طّلاقٍ الْمُشْرِكِينَ نِسَاءَهُمْ ثم يَتَتَاكَحُونَ بَمْدَ 


إِسْلامِيم قال: لا يُحَدُ طَلاقُيُمْ شَيْئَاء لَنَّ الله تحال قال: # قل لِلَذِينَ كَفروأ 


('] رواه الترمذي برقم ١١957‏ 


"أ رواه ابن آي حاتم ٩۹۰1۷‏ 


١ 


إرشاد السائل 44١‏ - 


عن الحسن «أَنَهُ كَانَ لَايَرَاهُ جَائِرَا»!'! وقال به ربيعة وهو قول مالك 
وأصحابه. 

وللتوضيح نقول: لو أن رجلا أسلم هو وزوجته في عب ده َيه وقد طلقها 
خمس طلقات في الجاهلية وكان العقد مستمراً فمل يفرق بيهما بعد 
إسلامهما؟ نقول أنّ هذا لم يقع مع عموم البلوى به» وكان العمل على تصحيح 
العقد وهدم الطلاق» كما ورد عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سُيِلَ عْمَرُ عَنْ رَجْلٍ 
آمُرْكَء وَلَا أنماك». فَقَالَ عَبْدُ البَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لكمّي آمُرْكَ لَيْنَ طَلَافُكَ في 
الشَّرْكِ بِشَئْي». قال مَعْمَدٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْمي به يَفُولُ: «لَيْسَ طَلاقك في الشَّرْكِ 
بَِّيْءِ»!"!. 
أما إن وقعت البينونة في الجاهلية فلا يصحح العقد بعد فسخه كما روي عن 
ابْنِ جُرَيْجء عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ قال: «لَمَدْ طلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً في الْجَاهِلِيَة ثُمَ 
جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَارَجَعْنَ إِلَى أَرْوَاجِينَّ»!'!. وعلى هذا يحمل كلام السلف في جواز 
الطلاق في الشرك. 


س1: ما هكم نشر إصدارات قتالية تحت رايات جاهلية بد عوى الحث على 
الجهاد؟ 

نقول أن الغاية من هذه الإصدارت التي تنشرها الجماعات القتالية تحت 
رايات جاهلية أو بمعتقدات جهمية هو الدعوة إلى القتال في صفوفهاء وهي 
من أعظم الوسائل المي تستعملها في ذلك» وقد وقع الكثير من الشباب 
المتحمس لنصرة الدين الجاهل بحقيقة الدين أو بحقيقة هذه الجماعات في 
ماك هد لافار ك و لتقا يقوف هده الاعات وسيب هده 
الإصدارات التي غالباً ما تصور جانباً أحادياً من جوانب المعركة. لذلك نقول 


['] رواه ابن أبي شيبة برقم ١91.56‏ 
''] رواه عبد الرزاق برقم ۱۲١۸۹‏ 
7 رواه عبد الرزاق برقم ۱۲٣۰١۸‏ 


15 


ا ا حت )| رشان الال 


أن نشر هذه الإصدارات هو ترويج للمادة الإعلامية لهذه الطوائف الضالة 
E LS,‏ مدو افونيا ESA‏ وغول لفون 
هو قتال جاهلي في سبيل الطاغوت تحت رايات جاهلية. لذلك فليتق الله من 
ينشر هذه الإصدارات بهذه الدعوى الفارغة عن المضمون» وليعلم أن نشر 
هذه الإصدارات ما هو إلا دعوة للميتة الجاهلية تحت رايات عمية. 


وألله أحلم إل دحوانا أن إلقمص لله رب الاين والصلاة والسلاد 
ملق سينا ملت 45 ولو إله وليه والتابمين. 
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